
    الاستخراج لأحكام الخراج

  الصغار وتأوله أبو عبيد على أنه استأجرها لأنه لو اشتراها لم يكن خراجها على البايع

ولكن لعل ابن مسعود Bه رأى جواز هذا الشرط في البيع وينبني على هذا المأخذ أيضا جواز

بيع أرض الخراج دون شرائها وهو مذهب إسحاق نقل عنه حرب أنه قال في بيع أرض الخراج رخص

فيه سفيان واشترى الحسن والحسين من أرض الخراج قلت أتكرهه قال إنما كرهوا الشراء فأما

البيع فلا بأس به ورخص فيه وينبني عليه أيضا أنه لو باعها من وصي لم يكره وأنكر آخرون

أن يكون الخراج جزية وقالوا بل هو أجرة محضة كأجرة أرض الوقف .

 وذكل الليث بن سعد عن عمر بن عبدالعزيز Bه قال إنما الجزية على الرؤوس وليس على الأرض

جزية خرجه أبو عبيد قال وحدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن رجاء أبي المقدام عن نعيم

بن عبداالله أن عمر بن عبدالعزيز أعطاه أرضا بجزيتها قال عبدالرحمن يعني من أرض السواد .

   ويدل على أن الخراج ليس جزية أنه يستدام على الكافر بعد إسلامه فلو كان جزية لسقط

باسلامه فدل على أنه أجرة وقد أقر عمر وعلي وغيرهما من الصحابة Bهم الدهاقين بعد إسلامهم

على أرضهم بخراجها ولا نعلم في هذا خلافا إلا ما سنذكره على الأوزاعي C ولما كان أكثر

أصحابنا يقولون إن الخراج أجرة أشكل على بعضهم كراهة الدخول في الخراج فقال ابن عقيل

في كتاب عمدة الأدلة لم يكرهه أحمد لكونه ليس بأجرة وإنما كرهه لما كان من زيادة

السلاطين في زمنه على وظيفة عمر Bه وحبسهم وضربهم على ذلك وأخذه وصرفه فيما لا يشرع صرفه

قال ولا يجوز أن ينصرف كراهته الى الخراج الذي دخلت فيه الصحابة Bهم ورضيت به أداء

وأخذا ولكن الحوادث حدثت أو جبت معاونة ومشاركة في الباطل انتهى
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